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ملخص البحث: 

تخصيــص "العــام" فــي النصــوص الشــرعية مــن المباحــث التــي اهتــمّّ بهــا الأصوليــون، علــى 
توافــق منهــم علــى بعــض المخصِِّصــات، واخــتلاف فــي البعــض الآخــر، وهــذه الورقــة البحثيــة 
ستشــير لمذهــب المالكيــة فــي العــام تعريفــاًً، وصيغــهًً، وأنواعــاًً، وتخصيصــاًً، والنظــر فــي العــرف 
ــص  ــي تخصي ــة ف ــب المالكي ــي مذه ــر ف ــم النظ ــهًً، ث ــاماًً، وحجيت ــاًً، وأقس ــرعي، تعريف ــلٍٍ ش كأص

العـمـوم بالـعـرف

وتتجلــى أهميــة الدراســة مــن جهــة الحاجــة لمعرفــة جهــود الفقهــاء والأصولييــن فــي تنزيــل 
الأحــكام الشــرعية علــى الأعــراف المختلفــة، للربــط بيــن الشــريعة والواقــع، واعتمــدت الدراســة 
ــة لأجــل تخصيــص عمــوم  ــي اعتمــد عليهــا المالكي ــى المنهــج الاســتقرائي بجمــع المســائل الت عل
الشــريعة بالعــرف، ثــم المنهــج التحليلــي بتحليــل هــذه المســائل، مــع اســتخدام المنهــج الاســتنباطي 

بأـخـذ تـصـورٍٍ ـشـاملٍٍ لـهـذا التخصـيـص

ــاًً،  ــرف تعريف ــان الع ــالأول لبي ــة مباحــث، ف ــن وضــع ثلاث ــدّّ م ــك كان لا ب ــة عــن ذل وللإجاب
ــرف،  ــوم بالع ــص العم ــي تخصي ــة ف ــب المالكي ــان مذه ــي لبي ــث الثان ــاماًً، والمبح ــاًً، وأقس وحكم
والمبحــث الثالــث لبيــان تطبيقــات فقهــاء المالكيــة فــي تخصيــص العمــوم بالعــرف. وجــاءت نتائــج 
الدراســة باعتمــاد المالكيــة لهــذا التخصيــص والعمــل بــه فــي الكثيــر مــن المســائل، ولهــذا أوصــت 
الدراســة بزيــادة البحــوث حــول جهــود الفقهــاء فــي مباحــث تخصيــص العمــوم بالعــرف، والتوســع 

ـفـي مباـحـث الـعـرف

الكلمات الدالة: العام، النصوص الشرعية، التخصيص، العرف، المالكية.
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	1 المقدمة:.

لا تخلــو كتــب الأصــول مــن مباحــث حــول "العــام" مــن جهــة ذكــر معنــاه، وصيغــه، وأنواعه، 
ــرة النصــوص  ــواع المخصصــات، وهــذا الاهتمــام راجــع لكث ــه للتخصيــص، وأن ــه، وقبول ودلالت
العامــة فــي الوحــي قرآنــا وســنة، وانجــر الــكلام عندهــم مــن النظــر فــي تخصيــص العمــوم مــن 

الأدـلـة المتـفـق عليـهـا إـلـى النـظـر ـفـي تخصـيـص الأدـلـة المختـلـف فيـهـا، وـمـن ذـلـك الـعـرف

ولــذا اهتــم المالكيــة بمبحــث العمــوم، مــن جهــة صيغــه، ودلالتــه، وألفاظــه، وكــذا مــن جهــة 
ــة، ومــن تلــك المخصصــات التــي أولــى  ــة، أو المنفصل تخصيصــه بأنــواع المخصصــات المتصل
لهــا المالكيــة العنايــة التامــة، مبحــث تخصيــص النصــوص بالعــرف، وكان هــذا موطــن بحــث مــن 
الأصولييــن قديمــاًً وحديثــاًً. والأصوليــون والفقهــاء المالكيــة كثيــرو البحــث فيــه، ولهــذا كانــت هــذه 
الدراســة لتضيــف جهــداًً متواضعــاًً حــول جهــود الفقهــاء الســابقين، ولتوضيــح مذهــب الأصولييــن 

المالكـيـة ـفـي تخصـيـص العـمـوم بالـعـرف، والنـظـر ـفـي عـلم فقـهـاء المذـهـب ـهب

أولا - إشكالية البحث: 

قــد رامــت هــذه الدراســة الجــواب عــن أســئلة تتصــل بالتأصيــل الأصولــي لمصطلــح العــرف، 
وعلاقتــه بالنصــوص العامــة، عنــد المالكيــة، وهــذه الأســئلة هــي:

	1 هــل الحجــة الأصوليــة فــي العمــوم عنــد الماكيــة هــي اللفــظ، فينحصــر الاســتدلال فيــه مــع .
المعنــى، أم يحتــاج الأمــرُ مراعــاة العرف؟ 

	2 هــل العــرف بأقســامه القولــي والعملــي، يمكــن لــه أن يخُصــص عمــوم النصــوص .
الشــرعية عنــد الأصولييــن مــن المالكيــة؟

	3 هل طريقة الفقهاء المالكية هي تخصيص النصوص الشرعية بالعرف، أو لا؟.

ثانيا - أهمية الدراسة: 

تظهر أهمية الدراسة فيما يأتي:

	1 ــا . ــن القضاي ــر م ــا الكثي ــي عليه ــي ينبن ــة الت ــد الأصولي ــن الرواف ــرف م ــح الع إنَّ مصطل
الفقهيــة، ومــع كثــرة النــوازل الحديثــة كان النظــر إلــى هــذا الأصــل لــه أهميتــه فــي بنــاء 

ــه.  ــة علي ــة  الحديث ــوازل الفقهي فــروع الن

	2 بيان مذهب الأصوليين من المالكية في جواز تخصيص العموم بالعرف الطارئ..
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	3 توضيح مذهب فقهاء المالكية في تخصيص العموم بالعرف في مسائل فقهية..

	4 ــن رأي . ــوض ع ــة الغم ــع إزال ــة، م ــة خاص ــة، والمالكي ــة عام ــة الأصولي ــراء المكتب إث
ــاب.  ــذا الب ــي ه ــة ف المالكي

ثالثا - أهداف الدراسة: 

تتمثل أهداف الدراسة فيما يأتي:

	1 بيــان أن الحجــة الأصوليــة فــي العمــوم عنــد الماكيــة لا تنحصــر فــي اللفــظ، بــل يراعــون .
المعانــي، ومــن ذلــك العــرف العــام والخــاص. 

	2 ــص عمــوم النصــوص الشــرعية . العــرف بأقســامه القولــي والعملــي، يمُكــن لــه أن يخُصِّ
عنــد المالكيــة

	3 ــرف للنصــوص . ــص الع ــم بتخصي ــي عمله ــي ف ــب المالك ــاء المذه ــب فقه ــح مذه توضي
ــرعية. الش

رابعا - الدراسات السابقة: 

بعــد البحــث والتحــري لــم أجــد أي بحــث خــاص معاصــر حــول تخصيــص العمــوم بالعــرف 
ــاًً  ــة قديم ــرف المؤلف ــول الع ــة ح ــوث العام ــن البح ــة ضم ــه مندرج ــوث في ــة، والبح ــد المالكي عن

ــك: ــاًً، ومــن ذل وحديث

ــة، -	 ــة فضال ــرب: مكتب ــي، )المغ ــب المالك ــي المذه ــادة ف ــرف والع ــر، الع ــدي ،عم الجي
ط1.   ،)1982

ــوة، -	 ــد السوس ــد محم ــد المجي ــامي"، لعب ــه الإس ــي الفق ــره ف ــرف وأث ــص بالع "التخصي
ــن بالإمــارات، ع22 ،  ــون، جامعــة العي ــة الشــريعة والقان ــة كلي ــي مجل بحــث منشــور ف

.2007

ابــن التميــن، محمــد، إعمــال العــرف فــي الأحــكام فــي المذهــب المالكــي، )دبــي: دائــرة -	
الشــؤون الإســامية، 2009(، ط1.

"تخصيــص العمــوم بالعــرف وأثــره فــي الفــروع الفقهيــة" لماهــر حامــد الحولــي، بحــث -	
منشــور فــي مجلــة الجامعــة الإســامية بغــزة، م 18، ع2، 2010.

ــة، -	 ــة المعاصــرة"، لشــفاء بــن خليف ــره فــي المعامــات المالي "التخصيــص بالعــرف وأث
ــر، 2015. ــوادي، الجزائ ــة ال رســالة ماجســتير، جامع



تخصيص العام بالعرف عند المالكية )1 - 27(

يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 42

"موقــف الحنفيــة مــن تخصيــص عــام النــص الشــرعي بالعــرف"، إينــاس محمــد حمــد، -	
بحــث منشــور فــي حوليــة كليــة الدعــوة الإســامية بالقاهــرة، م1، ع31، 2019

ــد الله حمــود شــرموط، بحــث -	 ــه الإســامي"، عب ــي الفق ــره ف "التخصيــص بالعــرف وأث
ــراق، ع 16، 2019. ــداد، الع ــة م ــي مجل منشــور ف

خامسا -  منهج البحث: 

اقتضت طبيعة البحث أن يقام على المناهج التالية:

المنهــج الاســتقرائي: باســتقراء المســألة عنــد الأصولييــن مــن المالكيــة فــي مبحــث -	
ــذي تطــرق  ــب المذهــب المالكــي ال ــا يمكــن مــن كت ــم اســتقراء م تخصيــص العــرف، ث

ــائل. ــذه المس له

المنهــج التحليلــي: بتتبــع المســائل وتحليلهــا ودراســتها مــع بعضهــا البعــض، لاســتخراج -	
منهــج العمــل بهــا.

ــي -	 ــة ف ــاء المالكي ــن والفقه ــج الأصوليي ــتنباط منه ــال اس ــن خ ــتنباطي: م ــج الاس المنه
ــم. ــة منه ــة المتبع ــة العلمي ــول المنهجي ــل ح ــج متكام ــروج بمنه ــل للخ ــذا الأص ــم به عمله

سادسا -  خطة البحث:
قسمت الدراسة، كالآتي:

المقدمة: وفيها فكرة البحث، وخطته.

المبحث الأول: تعريف العرف وأنواعه وحكم الاستدلال به عند المالكية.

المبحث الثاني: تخصيص العام عند الأصوليين من المالكية.

المبحث الثالث: تخصيص العام عند الفقهاء من المالكية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

قائمة المصادر والمراجع

ــات،  ــزو الآي ــي ع ــروف ف ــي المع ــلك البحث ــادة والمس ــى الج ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــرْْتُُ ف وسِِ
وتخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة، وتوثيــق النصــوص مــن مصــادر ومراجــع المذهــب 
المالكــي، مــع التركيــز علــى نقطــة البحــث وحــدوده، والتنكــب عــن مــا قــد يكــون شــاذا مــن الأمثلــة، 

وـتـرك الاـسـتطراد المـلخ بالموـضـوع
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	2 المبحث الأول: تعريف العرف وأنواعه وحكم الاستدلال به عند المالكية.

ــم  ــي حك ــة ف ــب المالكي ــة مذه ــا، وتجلي ــةًً وإصطلاح ــرف لغ ــف الع ــان تعري ــم بي ــن المه فم
ــم ــه عنده ــه وأنواع ــتدلال ب الاس

ً 2.1. المطلب الأول: تعريف العرف والعادة لغة واصطلاحاً

ــي:  ــض..، والثان ــه ببع ــصلاًً بعض ــيء مت ــع الش ــا: تتاب ــان، أحدهم ــة معني ــي اللغ ــرف ف فللع
الســكون والطمأنينــة، فتقــول عــرف فلان فلانــا عرفانــا ومعرفــة. وأمــر معــروف. أي يســكن إليــه؛ 
لأن مــن أنكــر شــيئا لــم يســكن إليــه)))، فهــو لغــةًً مــا تعــارف عليــه النــاس، وســكنوا إليــه، واطمأنــت 

نفوـسـهم إلـهي، وتتابـعـوا عـلـى فعـهل

وأما اصطلاحاًً عند المالكية:

فقــال ابــن عطيــة الأندلســي: "كل مــا عرفتــه النفــوس ممــا لا تــرده الشــريعة")))، وقــال 
القرطبــي: "كل خصلــة حســنة ترتضيهــا العقــول، وتطمئــن إليهــا النفــوس")))، ولهــذا قــال ابــن أبــي 
عاصــم: العــرفُُ مــا يُعُــرفُُ بيــن النــاسِِ ومثل�هُ العــادةُُ، دون بــاس، فقــال الولاتــي شــارحا لــه: " 
يعنــي أن العــرف اصطلاحــا هــو )مــا( أي المعنــى الــذي )يُعُــرف( أي يُعُهــد ويجــري )بيــن النــاس( 

اســتعماله.."))).

فظهــر توافــق المالكيــة علــى تعريــف العــرف، بثلاثــة أمــور: مــا يتعاقــد عليــه القــوم، ويســتمر 
عملـمه علـهي، دون مخالـفـة للـشـريعة

فأمــا العــادة فــي اللغــة: فمشــتقة مــن عــاد يعــود عــودة، وســميت هكــذا؛ لأن صاحبهــا يعاودهــا 
المــرة بعــد المــرة، فهــي بمعنــى الإســتمرار))).

وأما اصطلاحاًً عند المالكية:

أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، )بيروت: دار الفكر،1399(، ط1، ج4: ص:  	(((
281

عبد الحق بن غالب ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1422(،  	(((
ط1، ج2: ص: 491

المصرية،  الكتب  دار  )القاهرة:  هارون،  السلام  عبد  تحقيق  القرآن،  الجامع لأحكام  القرطبي،  أحمد  بن  محمد  	(((
1964(، ط2، ج7: ص: 346

محمد يحيى الولاتي، نيل السول على مرتقى الوصول، )بيروت: دار عالم الكتب، 1412(، ط1، ص: 198 	(((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4: ص: 181  	(((
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ــه لجعــل  ــل من ــاس")))، وهــذا مي ــى الن ــي عل ــى مــن المعان ــة معن ــال القرافي:"والعــادة غلب فق
العــادة والعــرف مترادفيــن، ومثلــه الولاتــي)))، ويــرى غيرهــم مــن أصحــاب المذاهــب أن العــادة 
لا بــدّّ أن تتكــرر لأنهــا مــن التعــود، وكلمــا كان التعــود كثيــرا صــارت النفــوس تســكن إليــه ومــن 
ــل  ــا، وقي ــون عرف ــادة ولا تك ــل الع ــد تحص ــى أعم    فق ــذا المعن ــى ه ــادة عل ــا، فالع ــار عرف ــم ص ث

بالعكــس))).

ــى العــرف، وهــو "العمــل": وهــو  ــب لمعن ــة قري ــد المالكي ــح مهــم جــدا عن ــاك مصطل ــم هن ث
حكــم القضــاة بالقــول لتواطئهــم عليــه، ولا يكــون ذلــك إلا لجماعــة معتبريــن مــن القضــاة وليــس 
بحكــم واحــد أو اثنيــن)))، وصنفــوا فــي ذلــك كتبــا كثيــرة فــي تجليــة هــذا الأصــل الفقهــي، وفرقــوا 
ــكام  ــق بأح ــرف متعل ــن القضــاة، والع ــكام الخاصــة م ــو أح ــل ه ــأن العم ــرف ب ــل والع ــن العم بي

ــا))). العامــة فاختلف

2.2. المطلب الثاني: حجية العرف عند المالكية وشروط صحة الاستدلال به

اعتبر المالكية العرف من أصول المذهب:

فقــال ابــن بطــال المالكي:"العــرف عنــد الفقهــاء أمــر معمــول بــه، وهــو كالشــرط اللازم فــى 
ــل مــن  ــة ودلي ــا أصــل مــن أصــول المل ــن العربي:" والعــرف عندن ــال اب ــوع وغيرهــا")))، وق البي
جملــة الأدلــة")))، وهــي عندهــم كالشــرط، تقيــد المطلــق، وتخصــص العــام)))، بــل جعلــوا التكليــف 

الشــرعي لا يستقســم إلا بهــا))).

أحمد بن إدريس القرافي، شرح تنقيح الفصول، )مصر: الطباعة الفنية المتحدة، 1393(، ط1، ص: 448 	(((

الولاتي، نيل السول، ص: 198  	(((

)))	 عادل قوته، العرف وحجيته عند الحنابلة، )مكة المكرمة: الدار المكية، 1997(، ط1، ج: 1، ص: 117

وزارة  )المغرب:  العلوي،  هاشم  تحقيق  فاس،  علميات  بشرح  الناس  أكياس  تحفة  الوزاني،  المهدي  الشريف  	(((
الأوقف، 1422(، ط1، ص: 43

المصدر السابق، ص: 43  	(((

علي بن خلف ابن بطال، شرح البخاري، تحقيق ياسر بن إبراهيم، )الرياض: مكتبة الرشد، 1423(، ط2، ج6،  	(((
ص: 232

محمد بن عبد الله ابن العربي، أحكام القرآن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424(، ط3، ج:3، ص: 500؛ وكذلك  	(((
ج:3، ص143

أحمد بن يحيى الونشريسي، إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، تحقيق أبو طاهر الخطابي، )المغرب: مطبعة  	(((
فضالة، 1400(، ط1،  ص: 393

إبرهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في الشريعة، )عمان، دار ابن عفان، 1424(، ط1، ج2، ص 493 	(((
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واعتمد متأخرو المالكية على العرف وجعلوه مرجعاًً مهماًً في الفتوى: 

فقــال التســولي:"وقد قالــوا -  كمــا للقرافــي وغيــره – إن حمــل النــاس علــى أعرافهــم وعوائدهم 
ومقاصدهــم واجــب، والحكــم عليهــم بــخلاف ذلك مــن الزيغ والجــور")))

ا قال خليل بن إسحاق "وقبل أجل مثله في بيعٍٍ لا قرضٍٍ":  ولّمَّ

قــال الدســوقي:"وظاهر المصنــف أنــه لا ينظــر للعــرف، وأنــه متــى ادعــى المقــر أجلا يشــبه 
ــل، وليــس  ــو كان العــرف عــدم التأجي ــن، ول ــه بيمي ــن كان القــول قول ــه بالدي ــاع الســلعة لمثل أن تب
كذلــك إذ العمــل بالعــرف  أصــل  مــن  أصــول المذهــب، فينبغــي أن يحمــل كلام المصنــف علــى مــا 
إذا لــم يجــر العــرف بشــيء")))، ولهــذا قــال غيــر واحــد مــن المتأخريــن مــن المالكيــة أن العــرف 

مــن أركان الشــريعة وأصولهــا عندهــم))).

وللمالكية في بيان حجية العرف، أدلة متكاثرة منها: 

	1 ــود . ــوا المقص ــراف:199(، فجعل ــرۡفِ{ ) الأع ــرۡ ‌بِٱلۡعُ ــوَ وَأۡمُ ــذِ ٱلۡعَفۡ ــى: }خُ ــال الله تعال ق
بالعــرف مــا تعــارف النــاس عليــه فــي العــادات والمعامــات، فقــال ابــن الفرس:"أصحاب 
مالــك يحتجــون بهــذه الآيــة كثيــرًا فــي إثباتــه")))، فــكل مــا شــهد بــه العــرف كان قاضيــاُ 
علــى غيــره عندهــم)))، وجعلــوا العرف والمعروف شــيئاً واحــداً)))، وقــال الولاتي:"والآية 

هــي الأصــل فــي تحكيــم العــرف أي مــا يعــرف بيــن النــاس ويعتادونــه"))).

ــذي  ــروف ال ــو المع ــة، ه ــي الآي ــرف ف ــن الع ــتدلال نظــر: فالمقصــود م ــذا الاس ــي ه ــن ف لك
ــر مــن علمــاء المذهــب وجــه  ــو بكــر الخولانــي)))، ولهــذا ناقــش الكثي ــه أب هــو ضــد المنكــر، قال

ــوه ))). ــة وضعف ــن الآي ــتدلال م الاس

علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح تحفة الحكام،، )بيروت: دار الرشاد، 1412(، ط1، ج: 2، ص:  	(((
115

محمد بن أحمد الدسوقي، الحاشية على الشرح الكبير، )بيروت: دار الفكر(، ج 3، ص 404؛ وكذلك ج4، ص2 	(((

عمر الجيدي، العرف والعادة في المذهب المالكي، )المغرب: مكتبة فضالة، 1982(، ط1، ص: 84  	(((

عبد المنعم بن عبد الرحيم ابن الفرس، )بيروت: دار ابن حزم، 1427(، ط1، ج: 3، ص 62 	(((

أحمد بن إدريس القرافي، الفروق، )بيروت: عالم الكتب(، ج: 3، ص 149 	(((

القرطبي، أحكام القرآن، ج: 7 ، ص: 346 	(((

الولاتي، نيل السول، ص: 199 	(((

محمد بن عبد الله ابن العربي، المسالك شرح الموطأ، تحقيق محمد السليماني، )تونس: دار الغرب الإسلامي،  	(((
1428(، ط1، ج: 6، ص: 26

عمر الجيدي، محاضرات في المذهب المالكي، ) المغرب: دار فضالة، 1993(، ط1، ص: 223  	(((
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	2 ــل . ــذا دلي ــي ه ــوا ف ــف:26(: فقال ــن قُبلُ{ )يوس ــدَّ مِ ــهۥُ قُ ــى: }إنِ كَانَ قَمِيصُ ــال الله تعال ق
علــى العمــل بالعــرف، بذكــر أخــذ القميــص إقبــالًا لبيــان كــذب دعــوى المــرأة، وإدبــاراً 

لبيــان صــدق يوســف))).

	3 ــهُ . ــآ ءَاتَىٰ ــقۡ مِمَّ ــهۥُ فَلۡينُفِ ــهِ رِزۡقُ ــدِرَ عَليَۡ ــن قُ ــعَتِهۦِۖ وَمَ ــن سَ ــعَةٖ مِّ ــقۡ ذُو سَ ــى: }ليِنُفِ ــه تعال قول
{ )الطــاق: 7(، فجعــل المالكيــة الآيــة دليــاً علــى اعتبــار العــرف فــي النفقــات علــى  ُۚ ٱللَّهَّ

ــة والأولاد))). الزوج

	4 ســألت هنــد بنــت عتبــة رضــي الله عنهــا رســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : .
ــدك  ــك وول ــا يكفي ــذي م ــا: "خ ــال له ــا"؟ فق ــال زوجه ــن م ــذ م ــا أن تأخ ــق له ــل يح "ه
ــا أبــاح لهــا أخــذ مــا يكفيهــا مــن مــال  بالمعــروف"))): ففيــه دلالــة علــى اعتبــار العــرف، لمَّ
زوجهــا، وقيــد ذلــك بالعــرف، ولهــذا قــال البخــاري: "‌‌بــاب مــن أجــرى أمــر الأمصــار 
علــى مــا يتعارفــون بينهــم فــي البيــوع والإجــارة")))، فــكان ضابــط الأمــر جريــان العــادة 

فــي الإنفــاق))).

واســتدل المالكيــة بعشــرات الآيــات والأحاديــث التــي ذكــرت الرجــوع إلــى العــرف فــي الكثيــر 
مــن المعــاملات، وبمجموعهــا تــدل علــى اعتبــار العــرف كأصــلٍٍ شــرعي معتبــرٍٍ)))، وســاق الجيدي 

عشــرات الفتــاوى فــي المذهــب تــدل على ذلــك))).

وذكر المالكية شروطاًً في اعتبار العرف كدليلٍٍ شرعيٍٍ، وهي:

	1 ــم . ــه عنده ــه عندهــم: فالمعــول علي ــق علي ــف نصــاً شــرعياً: وهــو شــرط متف أن لا يخال
ــق،  ــرع ح ــرف)))؛ لأن الش ــرة بالع ــا عب ــرعا، وإلا ف ــوع ش ــؤدي لممن ــرف لا ي أن الع

ــادة))). ــخها الع ــريعة لا تنس ــل، والش ــرف باط والع

ابن العربي، أحكام القرآن، ج: 9 ، ص: 172 	(((

القرطبي، أحكام القرأن،  ج: 18، ص: 170 	(((

البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، )بيروت: دار طوق النجاة، 1422(، ط1، كتاب الصلاة، باب من  	(((
أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة، ج: 3، ص: 79، رقم: 2211

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم ، ج: 3، ص: 78 	(((

عياض بن موسى، إكمال المعلم، تحقيق يحيى بن إسماعيل، )مصر: دار الوفاء، 1419(، ط 1، ج: 5، ص: 565 	(((

الجيدي، العرف والعادة في المذهب المالكي، ص: 61 وما بعدها  	(((

المصدر السابق، ص: 119-142 	(((

محمد بن محمد ميارة ، الشرح على العاصمية، تحقيق محمد عبد السلام، )القاهرة: دار الحديث، 2011(، ط1،  	(((
ج2: ، ص: 190.

الولاتي، نيل السول، ص: 198 	(((
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	2 أن يكــون العــرف مطــرداً أو غالبــاً: فاشــترطوا أن يكــون العــرف مطــردا؛ً أي: أن يكــون .
كليــاً لا يختلــف، أو أن يكــون غالبــاً أي أن يكــون منتشــراً بيــن أهلــه فيكــون عرفــاً خاصــاً، 
والعمــل بــه وجريانــه بيــن ذويــه وواقــع فــي أغلــب الحــوادث، وانخــرام بعــضٍ منــه لا 
ــدم  ــك، ع ــن ذل ــاط، وم ــة والإطــراد بالإنضب ــروا عــن الغلب ــا عبَّ ــادة))). وربم يضــر الع
اشــتراط تفصيــل العمــل فــي المســاقاة، وإرجاعهــم ذلــك إلــى العــرف، أشــار إلــى ذلــك 

ابــن عبــد الســام))).

	3 ــرة بالعــرف الطــارئ . ــا عب ــا : ف ــه فيه ــراد تحكيم ــة الم ــابقا للنازل ــون العــرف س أن يك
ــابق،  ــكلام الس ــى ال ــرف الطــارئ عل ــم للع ــم، ولا حك ــرف القدي ــر الع ــم، والمعتب عنده

ــم  ــاس وكل تعاملاته ــرارات الن ــر إق ــذي يفس ــو ال ــه، ه ــتمرار في ــع الاس ــدم م ــرف المتق فالع
ــي))). ــي الفاس ــوه الوزان ــي)))، ونح ــه القراف ــق، قال ــود والمواثي ــا والعق كالوصاي

	4 أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فلا بد أن يكون ملزماً: .

فالعــرف يصيــر نافــذا بقبــول أطــراف العقــود لــه، فأمــا مــع عــدم رضاهــم فهــو عــرف غيــر 
معتبــر، ودلالات النطــق مــن النــاس أقــوى مــن دلالات العــرف))).

2.3. المطلب الثالث: أنواع العرف عند المالكية

قســم المالكيــة العــرف مــن جهــة القــول والفعــل لقســمين عــرف قولــي وعــرف عملــي، ومــن 
جـهـة الصـحـة والـبـطلان إـلـى ـعـرف صحـيـح وـعـرف باـلط

2.3.1. الفرع الأول: من جهة القول والفعل

ــي  ــال القرافــي: "أن تكــون  عــادة  أهــل العــرف يســتعملون اللفــظ ف ــي: ق أولا - العــرف القول
ــم يكــن ذلــك لغــة")))، ويقســم عندهــم كذلــك إلــى قســمين: َـن، ول معنــى معي�

أ العــرف القولــي العــام: وهــو أن يتعــارف النــاس أو أكثــر النــاس علــى إطــاق لفــظ، أو 	.

الشاطبي، الموافقات، ج: 2، ص: 575 	(((

محمد ابن التمين، إعمال العرف في الأحكام في المذهب المالكي، )دبي: دائرة الشؤون الإسلامية، 2009(، ط1،  	(((
ص: -84 86

أحمد بن إدريس القرافي، تنقيح الفصول في اختصار الفصول، )بيروت: دار الفكر، 1973(، ط1، ص: 211 	(((

الوزراني، تحفة أكياس فاس، ص: 45 	(((

الجيدي، العرف في المذهب المالكي، ص: 230-231 	(((

القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 171 	(((
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تركيــب علــى معنــى ليــس موضوعــا لــه، بحيــث يتبــادر إلــى الذهــن عنــد ســماعه مــن 
غيــر قرينــة، ولا علاقــة عقليــة))).

فأمــا اللفــظ: فمثالــه، إطلاق لفــظ الدابــة علــى الفــرس أو الحمــار، مــع أن كلمــة داب�َـة وضعــت 
فــي الأصــل لتــدل علــى كل مــا يــدب علــى الأرض))).

ــون شــأن الوضــع  ــم وضابطــه أن يك ــى الفه ــا عل ــو أدقه ــال القرافي:"وه ــب: فق ــا التركي وأم
العرفــي تركيــب لفــظ مــع لفــظ يشــتهر فــي العــرف تركيبــه مــع غيــره، ولــه مثــل أحدهمــا نحــو 
مُُُ  تَۡۡ عََلَيَۡۡك� مُۡۡ{  )النســاء: 23(، وكقولــه تعالــى: }حُُرِِّم� مُۡۡ وََبََنََاتُُك� تُُك� �هََٰمَّٰ مُۡۡ أُ تَۡۡ عََلَيَۡۡك� قولــه تعالــى: }حُُرِِّم�
مُُۡ ٱلۡۡخِِنزِِيــرِِ{  )المائــدة: 3( فــإن التحريــم والتحليــل إنمــا تحســن إضافتهمــا لغــة  مَُُدَّ وََلَح� ةَُُ وََٱلــ ٱلۡۡمََيۡۡت�

للأفـعـال دون الأعـيـان، ـفـذات الميـتـة لا يمـكـن العرـفـي أن يـقـول ـهـي

الإحرام بما هي ذات بل فعل يتعلق بها وهو المناسب لها")))

وهــذا النــوع مــن العــرف عنــد المالكيــة يقضــي علــى اللغــة، ويحمــل اللفــظ علــى العــرف)))، 
بحيــث يغلــب معنــى العــادة علــى اللفــظ، ويكــون اســتعماله فــي معنــى معي�ّـن هــو المتبــادر لذهــن 

المتكلــم والســامع،)))

ب العــرف القولــي الخــاص: وهــو أن يتعــارف فئــات مــن الأفــراد، أو مــن أصحــاب المهــن، 	.
علــى اســتعمال ألفــاظ معينــة، تــدل علــى معانــى تختلــف عمــا يتعــارف عليــه بقيــة أفــراد 

المجتمــع. ومثالــه: جعــل دفاتــر التجــار حجــة فــي إثبــات الديــون))).

ثانيا - العرف العملي، وقسموه لقسمين:

أ العــرف العملــي العــام: وهــو المعتــاد عنــد جميــع أفــراد المجتمــع أو أغلبهــم، مــن الأفعــال 	.
ــاد  ــض الب ــاً ببع ــون خاص ــد يك ــذاء، وق ــة للغ ــة، كالحاج ــم المدني ــة أو معاملاته العادي

ــود))). كالنق

عبد الكريم النملة، المهذب في أصول الفقه، )الرياض، مكتبة الرشد، 1420(، ط1، ج: 3، ص: 1021 	(((

))) أحمد بن إدريس القرافي، نفائس الأصول، )السعودية: مكتبة نزار، 1416(، ط1، ج: 2، ص: 800

القرافي، الفروق، ج: 1 ، ص: 171 	(((

القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: 211 	(((

إبراهيم بن علي ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية، )مصر: الكليات الأزهرية، 1406(، ط1، ج:  	(((
2، ص: 75

محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ) مصر: دار الفكر العربي(،  ص: 274  	(((

القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: 448 	(((
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ب العــرف العملــي الخــاص: وهــو المعتــاد مــن بعــض الأفــراد، مــن أفعــال والتعامــات فيمــا 	.
بينهــم، ومثالــه: تعــارف بعــض المجتمعــات علــى تســجيل أثــاث البيــت للزوجــة.

2.3.2. الفرع الثاني: من جهة الصحة والبطلان

وقسم المالكية العرف من جهة صحته وبطلانه إلى قسمين:

	1 العــرف الفاســد: هــو مــا تعارفــه النــاس مــن أقــوال وأفعــال تصــادم النصــوص الشــرعية .
القطعية،كتعارفهــم علــى التعامــل بالربــا، فــا يحتــج بــه.

	2 العــرف الصحيــح: وهــو مــا تعارفــه النــاس مــن أقــوال وأفعــال لا تعــارض النصــوص .
القطعيــة، كتعارفهــم علــى عقــد الســلمَّ، والإســتصناع، وهــذا العــرف هــو الــذي يحتــج بــه 

عنــد الأصولييــن.)))

وأمــا الشــاطبي فقســم العوائــد تقســيما آخرفجعلهــا قســمان، الأول الــذي شــهد الشــرع بثبوتــه 
أو نفيــه، والثانــي مــا لــم يشــهد الشــرع لــه لا نفيــاًً ولا إثباتــاًً، وهــو ثلاثــة أقســام، الأول: ثابــت بيــن 
ــان،  ــكان والزم ــح وبالعكــس بحســب الم ــى القب ــن الحســن إل ــر م ــي: يتغي ــر، والثان ــاس لا يتغي الن
ــي  ــادة ف ــيم زي ــذا التقس ــل ه ــة)))، ومث ــالات المالي ــال المع ــال كح ــر باخــتلاف الأفع ــث: يتغي والثال

بـع عندـمه لي، وإلا فالمـسـلك الأول ـهـو المتـ التفصـ

	3 المبحث الثاني: تخصيص العام عند الأصوليين من المالكية.

كان مبحــث العــام عنــد المالكيــة، مــن المباحــث الأصوليــة التــي كانــت محــَلَّ بحــثٍٍ، 
ــرة،  ــة الكث ــن جه ــريعة، م ــوص الش ــق، بنص ــن التعل ــث م ــذا المبح ــا له ــم، لم ــتطرادٍٍ، عنده واس
ــاًً، ككتــاب العقــد المنظــوم فــي  ــه كتب والأهميــة، وأخــذت حيــزاًً، كبيــرا فــي كتبهــم، بــل أفــردوا ل

الخــصوص والعــموم، للقراــفي

3.1. المطلب الأول: تعريف العام والتخصيص 

فالعــام لغــة يعنــي بمعنــى الشــمول، يقــال: مطــر عــام، أي شــامل)))، وأمــا إصطلاحــاًً فالمالكيــة 
عرفــوه بتعريفــات متوافقــة فــي المعنــى، وإن اختلفــت فــي اللفــظ:

فقال الباقلاني: "ما يتناول جميع الجنس على الإستيعاب والإستغراق")))

الجيدي، العرف في المذهب المالكي، ص: 103  	(((

الشاطبي، الموافقات، ج: 2، ص:  488-489 	(((

محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414(، ط1، ج: 13، ص: 431 	(((

محمد بن الطيب الباقلاني، التقريب والإرشاد، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، )بيروت: الرسالة، 1418(، ط2، ج:  	(((
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وقال التلمساني:" كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له")))

وقــال ابــن جــزي:" هــو اللفــظ الموضــوع لمعنــى كلــي بشــرط شــمول الحكــم لــكل فــرد مــن 
أفــراده")))

فالتعريــف عندهــم ينضبــط بالمعنــى اللغــوي، وهــو الشــمول والاســتغراق، والاســتيعاب، وزاد 
بعضهــم قيــد "علــى وجــه واحــد"))).

ودلالــة العــام علــى أفــراده غيــر قطعيــة عنــد المالكيــة، لكنــه قطعــي فــي أقــل الجمــع)))، وقــال 
العلــوي الشــنقيطي:" وأمــا  فهمنــا  مــن العــام اســتغراقه لجميــع أفــراده فليــس مقطوعــا بــه بــل هــو 
أمــر راجــع أي مظنــون لأن ألفاظــه ظواهــر فلا تــدل علــى القطــع إلا بالقرائــن كمــا أنهــا لا تســقط 

دلالتـهـا إلا بالقراـئـن وـهـذا ـهـو المخـتـار عـنـد المالكـيـة

قالــه الإبيــاري")))، وهــذا خلافــاًً لمــن يــرى قطعيتــه، وحجتهــم أن الــكلام لــو كان كلــه قطعيــاًً 
ــظ لا  ــن اللف ــه فعي ــك، وعلي ــخلاف ذل ــر ب ــوص، والأم ــه الخص ــراد ب ــوم الم ــاك العم ــا كان هن لم

نـي كالـعـرف لي الظـ ّمَّث فيمـكـن أن يخـصـص عندـمه بالدلـ يوجــب العمــوم")))، وـمـن ـ

وصيغ العموم عندهم كثيرة)))، وتنقسم من حيث قبول التخصيص لثلاثة أقسام:

نَۡۡ  ــى: }كُُلُُّ م� ــه تعال ــة، كقول ــوم قطعي ــى العم ــه عل ــص، ودلالت ــل التخصي ــام لا يقب الأول: ع
َـا فََان{ )الرحمــن: 26(، فلا يوـجـد احتـمـال للتخصـيـص، ويبـقـى الـعـام ـشـامل لجمـيـع أـفـراده عََلَيَۡۡه�

ــى  ــاءه عل ــي بق ــة تنف ــه قرين ــذي صحبت ــام ال ــو الع ــوص، وه ــه الخص ــراد ب ــام ي ــي: ع الثان

3، ص: 5

محمد بن أحمد التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق فركوس، )مكة المكرمة: المكتبة  	(((
المكية، 1419(، ط1، ص: 486

محمد بن أحمد ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحقيق محمد إسماعيل، )بيروت: دار الكتب العلمية،  	(((
1424(، ط1، ص: 158

محمد بن علي المازري، ايضاح المحصول، تحقيق عمار طالبي، )تونس: دار الغرب الإسلامي، 1421(، ط1،  	(((
ص: 269

التلمساني، مفتاح الوصول، ص: 510  	(((

عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، ، نشر البنود، )المغرب: مطبعة فضالة(، ج: 1، ص 212   	(((

علي بن عمر ابن القصار، المقدمة، تحقيق محمد السليماني، )تونس: دار الغرب الإسلامي، 1996(، ط1، ص:  	(((
55

الشنقيطي العلوي، نثر الورود، ج: 1، ص 202  	(((
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عمومــه، ولــم يقصــد فيــه إلا بعــض الأفــراد وبعضهــا لــم يقصــد لا تنــاولا ولا حكمــا، بــل المــراد 
َـاسُُ{ )آل عمــران:  مُُُ  ٱلن� َـالََ لَه� ــنََ ق� ــه: }ٱذَِِلَّي ــي الاســتعمال والحكــم معــا كقول ــط ف ــه البعــض فق في
ةَُُ{ )آل عمــران: 39(، أي: جبريــل، فــالأول أريــدت فيــه الأفــراد  ئِِٓك� هُُۡ ٱلۡۡمََ��لَٰٓ 173(، أي: نعيــم، }فََنََادََت�

مل ـيـرد فـهي إلا البـعـض اـسـتعمالا وحكـمـ كلا اـسـتعمالا لا حكـمـا، والثاـنـي ـ

الثالــث: العــام الــذي أطلــق عــن قرينــة تنفــي إحتمــال تخصيصــه، ولا قرينــة تنفــي دلالتــه علــى 
العمــوم، فهــو بــاقٍٍ علــى عمومــه))).

والفــرق بيــن هــذه الأنــواع متوقــف علــى القرينــة وعدمهــا، فالنــوع الثالــث يــراد بــه الأكثــر، 
ويحتمــل خــروج الأقــل، أمــا الثانــي فالمــراد منــه الأقــل، ويخــرج الأكثــر، والثالــث يحتــاج إلــى 
ًـا كالشــرط والاســتثناء والغايــة، والنــوع الثانــي يحتــاج إلــى دليــل معنــوي  تخصيــص باللفــظ غالب�

يمنــع إرادة الجميــع))).

ــا  ــراد)))، وأم ــة: مصــدر خــص يخــص تخصيصــا، أي الإف ــي اللغ ــو ف ــص فه ــا التخصي وأم
ــة: ــد المالكي اصطلاحــاًً عن

فقال ابن جزي: "فهو إخراج بعض ما يتناوله  العموم قبل تقرر حكمه")))،

وقال العلوي الشنقيطي: " قصر  العام على بعض أفراده لدليل")))،

فالتخصيص عندهم إخراج بعض أفراد العام من العموم، والمخصصات عندهم قسمان:

ــادة التخصيــص،  ــة: وهــي التــي لا تســتقل بنفســها فــي إف القســم الأول المخصصــات المتصل
ــدل البعــض))). ــة، وب وهــو خمســة أنــواع الإســتثناء، والشــرط، والصفــة، والغاي

ــص  ــادة التخصي ــي إف ــها ف ــتقل بنفس ــي تس ــي الت ــة: وه ــي المخصصــات المنفصل ــم الثان القس
ــرف  ــاس، والع ــة، والقي ــنة النبوي ــة، والس ــوص القرآني ــاع والنص ــل والإجم ــس والعق ــي: الح وه

سـة لح الدراـ هـو مـ يـر ـ ــي)))، والأخـ ــي والعمل ــه القول بنوعي

الشنقيطي، نثر الورود، ج1 ، ص 215  	(((

وهبة الزحيلي، الوجيز، )دمشق: دار الخير، 1437(، ط2، ج: 2، ص -56 58 	(((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: 2، ص: 153 	(((

ابن جزي، تقريب الوصول، ص: 158 	(((

الشنقيطي، نثر الورود، ج: 1، ص: 212  	(((

المصدر السابق، ج: 1، ص: 221  	(((

القرافي، شرح التنقيح، ص: -202 215  	(((



تخصيص العام بالعرف عند المالكية )1 - 27(

يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 142

3.2. المطلب الثاني: تخصيص العموم بالعرف القولي

ــوم  ــص العم ــرون تخصي ــة في ــا المالكي ــده، فأم ــاًً بع ــام، أو طارئ ــاًً للع ــون مقارن ــد يك ــو ق وه
بالعــرف القولــي المقــارن، ولا يعتبــرون الطــارئ، وهــذا التخصيــص بقصــره علــى بعــض أفــراده، 

أو بتفـسـير النـصـوص العاـمـة ضـمـن إـطـار المعـنـى العرـفـي القوـلـي

فالعــرف القولــي المشــهور زمــن النبــوة مخصِِــصٌٌ للنصــوص، فالنــاس لا يخاطبــون إلا بمــا 
يفهمونــه، وهــم لا يفهمــون إلا مــا جــرى التعــارف عليــه بينهــم، فدلالــة العــرف مقدمــة علــى دلالــة 
ــح القرافــي ذلــك مطــولًاً)))، وبي�َـن وجــه شــرط التخصيــص بكــون القــول الســابق أو  اللغــة)))، ووَضَّ
المقــارن للنصــوص هــو الــذي تُفُهــم النصــوص بواســطته، فلــو كان العــرف قــد ســبق النصــوص 
ثــم اندثــر العمــل بــه، لــم يمكــن فهــم النــص مــن خلالــه، ولهــذا يجــب أن يكــون العــرف مقارنــاًً للفــظ 

، دون مــا تقدمهــا وانقطــع ومــا حــدث بعدهــا ولــم يكــن مقارن�ًـا لهــا))).

فالعــرف المتأخــر عــن النــص الشــرعي أو عمــوم أقــوال المكلفيــن لا يعتــد بــه؛ لأجــل عــدم 
ــود  ــل إلا بالنق ــي التعام ــة - ف ــد المالكي ــار - عن ــاظ، فلا اعتب ــي الألف ــي معان ــه ف ــاره واندراج اعتب

ــراض))). ــي زمــن الاقت الموجــودة زمــن التعامــل لا ف

وقــال العلــوي الشــنقيطي:"العوائد لا تخصــص نصــوص الشــريعة إلا إذا كانــت مقارنــة لهــا 
فــي الوجــود عنــد النطــق بهــا، أمــا الطارئــة بعدهــا فلا تخصصهــا")))

ــذا  ــة، هك ــد المالكي ــف الإستحســان عن ــي، هــو أحــد وجــوه تعري والتخصيــص بالعــرف القول
فــه أشــهب بــن عبــد العزيــز تلميــذ الإمــام مالــك، فقــال الشــنقيطي: "أو هــو  تخصيــص  بعــرف  عَرَّ
ــام،  ــل الع ــص الدلي ــو تخصي ــهب، ه ــد أش ــان عن ــي أن الاستحس ــائلا: "يعن ــرحه ق ــم"  وش ــا يع م
بالعــادة لمصلحــة النــاس")))  ، فالاستحســان عنــد أشــهب نــوع مــن أنــواع تخصيــص العمــوم، وليــس 

دـلـيلًاً، منـفـصلا، كـمـا عـنـد جمـهـور المالكـيـة

وخالــف فــي هــذا ابــن جــزي المالكــي فقــال: "ولا يخصــص العمــوم وروده  علــى  ســبب خــاص 

القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: 211  	(((

أحمد بن إدريس القرافي، العقد المنظوم، )مصر: المكتبة المكية، 1420(، ط1، ج: 2، ص: 295 	(((

المصدر السابق، ج: 2 ، ص: 296 	(((

الحسين بن علي الرجراجي، رفع النقاب، )الرياض: مكتبة الرشد، 1425(، ط1، ج: 3، ص:  288-289 	(((

العلوي الشنقيطي، نثر الورود، ج: 1، ص: 254 	(((

المصدر السابق، ج: 2، ص: 262 	(((
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بـخلاف ذـلـك خلاف�ًـا للشــافعي، ولا يخصصــه العــرف والعــادة علــى خلاف ذلــك")))، والأـمـر ـ

3.3. المطلب الثاني: تخصيص العموم بالعرف العملي

ــوم  ــه عم ــي، وهــل يجــوز أن يُخُصــص ب ــار العــرف الفعل ــي ذهــب اعتب ــة ف ــف المالكي اختل
هـب فـي المذـ يـن مـشـهورين ـ لـى قولـ النـصـوص الـشـرعية، عـ

فأمــا أول القوليــن، فهــو عــدم جــواز تخصيــص العــرف الفعلــي لعمــوم نصــوص الشــريعة، 
واختــاره القرافــي، ونصــره، قــائلا:  "العــرف القولــي يُؤُثــر فــي اللفــظ اللغــوي تخصيصــاًً وتقييــداًً 
وإبطــالًاً، وأن العــرف الفعلــي لا يؤثــر فــي اللفــظ اللغــوي تخصيصــا ولا تقييــداًً ولا إبطــالًاً لعــدم 
ــي العــرف للوضــع  ــة اســتعمال اللفــظ ف معارضــة الفعــل وعدمــه لوضــع اللغــة، ومعارضــة غلب
اللغــوي. وقــد حكــى جماعــة مــن العلمــاء الإجمــاع فــي أن العــرف الفعلــي لا يؤثــر بــخلاف العــرف 
القولــي")))، فهــو يــرى أن تأثيــر العــرف يُكُتســبُُ مــن معارضــة وضــع اللغــة، فتُهُجــر المعانــي 
ر الرجراجــي قولــه  اللغويــة لتحــل محلهــا المعانــي العرفيــة)))، ونقــل الإجمــاع علــى ذلــك)))، وحــّرَّ

مطــولا)))، والقرافــي مســبوق مــن القاضــي عبــد الوهــاب))).

لكــن لا يُسُــمَلَّ للقرافــي دعــوى الإجمــاع، فالــخلاف فــي المذهــب مشــهور، والكثيــر مــن المالكية 
يــرون جــوازه، وجعلــوا العــرف العملــي بمنزلــة العــرف القولــي، وهــو اختيــار ابــن خويــز منــداد، 

والباجــي، مــن المتقدميــن)))، وغيــر واحــد مــن المتأخريــن ))).

َـا وافــق الدرديــر  وحجتهــم أن الفــروع الفقهيــة للمذهــب تــدل علــى جــواز هــذا التخصيــص، فلم�
كلام القراـفـي تعقـهب

ــرف  ــار الع ــدم اعتب ــن ع ــح م ــي التوضي ــا، وف ــف هن ــره المصن ــا ذك ــال: " وم الدســوقي، فق
الفعلــي، فقــد تبــع فيــه القرافــي، وذكــر ابــن عبــد الــسلام أن ظاهــر مســائل الفقهــاء، اعتبــار العــرف 

ابن جزي، تقريب الوصول، ص: 159 	(((

القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 174 	(((

المصدر السابق، ج: 2، ص: 95 	(((

المصدر السابق، ج: 1، ص: 174 	(((

الرجراجي، كشف النقاب، ج: 3، ص: -292 294 	(((

المصدر السابق، ج: 3، ص: 294 	(((

سليمان بن خلف الباجي، إحكام الفصول، تحقيق عبد الله الجبوري، )بيروت:  دار الرسالة، 1989(، ط1، ص:  	(((
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الولاتي، إيصال السالك إلى أصول مالك، ص: 199-200 	(((
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ِـي))) عــن الباجــي أنــه صــرح بــأن العــرف الفعلــي يعتبــر مخصصــاًً،  وإن كان فعليــاًً، ونقــل الوََانُُوغ�
ومقيــداًً، قــال: وبــه يــرد مــا زعمــه القرافــي، وصــرح اللخمــي باعتبــاره أيضــا، وفــي القلشــاني لا 

فــرق بيــن القولــي والفعلــي فــي ظاهــر مســائل الفقهــاء")))، ونحوهــم حلولــو)))

ــة  م ــي: "وهــي محّكَّ ــال الولات ــاوى المذهــب، فق ــع فت ــه صني ــدل علي ــذي ي ــو ال ــول ه ــذا الق ه
فــي أمــور معلمومــة، كمعرفــة أســباب الأحــكام مــن الصفــات الإضافيــة، كصغــر ضََب�َـة وكبرهــا، 
ــات،  ــات الزوج ــر نفق ــه، وكتقدي ــذر ودائم ــادره، والع ــة ون ــب الكفاي ــده، وغال ــاء وتقيي وإطلاق م
ــاع البيــت، ومــا هــو الأنســب  ــز مــا هــو الأنســب للرجــال مــن مت ــارب، وكســوتهم، وكتميي والأق
للنســاء.."، فــكل هــذه الفتــاوى التــي ذكرهــا الولاتــي، مبينــة علــى اعتبــار العــرف الفعلــي، وبهــذا 
يظهــر صحــة مــا رجحــه أصحــاب القــول الثانــي، وأن مذهــب المالكيــة اعتبــار العــرف الفعلــي، 

يـادة نـصـرة لـهـذا الـقـول وـفـي فتاواـمه الآتـيـة إن ـشـاء الله، زـ

	4 المبحث الثالث: تخصيص العموم عند فقهاء المالكية.

ــرعية  ــوص الش ــوم النص ــص عم ــواز تخصي ــو ج ــة ه ــي للمالكي ــب الأصول ّـا كان المذه لم�
بالعــرف القولــي والعملــي، فقــد ذكــر فقهــاء المذهــب الكثيــر مــن الفــروع الفقهيــة المتوافقــة مــع 

هـاء المذـهـب يـره ـمـن فقـ مـام المذـهـب وغـ ـهـذا الأـلص، ـعـن إـ

4.1. المطلب الأول تخصيص العموم بالعرف القولي عند فقهاء المالكية 

فــي المذهــب المالكــي الكثيــر مــن التطبيقــات الفقهيــة المترتبــة عندهــم علــى تخصيــص العمــوم 
الشــرعي، بالعــرف القولــي، ومــن ذلــك:

	1 ــه عمــوم النصــوص . ــه يخصــص ب ــي الأيمــان، وأن ــار العــرف ف ــة اعتب فمذهــب المالكي
الشــرعية:

فذكــروا أن المعتبــر هــو النيــة والبســاط )الســبب(، والقصــد الشــرعي والعــرف القولــي، وأن 
المرجــع إلــى العــرف عنــد إنعــدام النيــة والبســاط ))):

هو: محمد بن أحمد التوزي، له تعليقة على المدونة، توفي سنة 819، شجرة الدر الزكية، 1: 350. 	(((

الدسوقي، الحاشية على الشرح الكبير، ج: 2 ، ص: 140 	(((

الكتب  دار  )بيروت:  إبراهيم،  تحقيق خليل  الجوامع،  اللامع شرح جمع  الضياء  الرحمن حلولو،  بن عبد  أحمد  	(((
العلمية، 20219(، ط1 ، ص: 343

)ببيروت: مركز  نجيب،  أحمد  تحقيق  الحاجب،  المختصر لابن  ابن  التوضيح شرح  الجندي،  إسحاق  بن  خليل  	(((
نجيبويه، 1426(، ط1، ج: 3، ص: 323
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فقــال الدرديــر:"إن عدمــت النيــة والبســاط خصــص وقيــد )عــرف قولــي(، أي: منســوب إلــى 
ــة  ــد الإطلاق، كاختصــاص الداب ــول عن ــه الق ــذي ينصــرف إلي ــو ال ــى ه ــون المعن ــأن يك ــول ب الق
عندهــم بالحمــار، والمملــوك بالأبيــض، والثــوب بالقميــص، فمــن حلــف لا يشــتري مــا ذكــر مــثلا، 
فاشــتري فرســا، أو أســود أو عمامــة فلا يحنــث")))، وهــذا أصــل عــام فــي المذهــب المالكــي، فــي 
قضايــا الأيمــان، والألفــاظ المتعلقــة بهــا)))، نبــه عليــه الولاتــي)))، وهــذا مــا قــرره القرافــي وابــن 

فرحــون وغيرهــم مــن المالكيــة))).

	2 قــال رســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : "إذا ولــغ الكلــب فــي إنــاء أحدكــم فليغســله .
ســبعًا"))):

ــوغ إلا فــي  ــي، فلا يكــون الول ــاب التخصيــص القول ــه مــن ب فجعــل المــازري ذكــر المــاء في
المــاء دون غيــره، وقــال القرافــي: "المخصــص عــادة قوليــه؛ لأنهــم لــم يكونــوا يضعــون فــي الآنيــة 
التــي تصلهــا الــكلاب غيــر المــاء وكان غالــب نطقهــم بصيغــة )ولــغ( فــي المــاء خاصــة، فــكان ذلك 

كغلبــة نطقهــم بلفــظ )الدابــة( فــي الفــرس، لا أن مــدرك التخصيــص الفعــل")))

	3 ــه وســلم -  . ــى الله علي ــال رســول الله  - صل ــه: ق ــد الله رضــي الله عن ــن عب ــر ب ــال معمَّ ق
يقــول: الطعــام بالطعــام مثــا بمثــل. وكان طعامنــا يومئــذ ‌الشــعير")))، واســتدل المالكيــة 
بالحديــث لأجــل تخصيــص عمــوم الطعــام بالعــرف الجــاري يومئــذ أي الشــعير وجعلــوا 
ــة  ــول لكــن بأدل ــد عــارض هــذا الق ــي ق الشــعير والقمــح جنســا واحــدا، وإن كان القرطب

أخــرى لا بصحــة هــذا الاســتدلال))).

	4 ــر . ــرّ والشــعير والتم ــات وهــي الب ــي المطعوم ــا ف ــة الرب ــوت هــو عل ــة الق ــل المالكي جع
ــى  ــى معن ــام عل ــل الطع ــد الله الســابق، بجع ــن عب ــر ب ــث معم ــح، وخصصــوا حدي والمل

ــوت: الق

الدسوقي، الحاشية على االشرح الكبير، ج: 2، ص: 140 	(((

الشاطبي، الموافقات، ج: 2 ، ص: 131 	(((

محمد بن يحيى الولاتي، إيصال السالك، تحقيق مراد بوضاية، )بيروت: دار ابن حزم، 2006(، ط1، ص: 200 	(((

ابن فرحون، التبصرة، ج: 2، ص: 78 	(((

))) الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ج1، ص45، رقم: 172

القرافي، نفائس الاصول، ج: 5، ص: 2147 	(((

مسلم بن الحجاج النيسابوري، الجامع الصحيح، تحقيق فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: دار إحياء التراث، 1955(،  	(((
ط1، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، ج: 3، ص: 1214، رقم: 1592

أحمد بن علي القرطبي، المفهم لما أشكل من مسلم، )دمشق: دار ابن كثير، 1417 (، ط1، ج: 4، ص: 480 	(((
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ــح  ــي تصحي ــه ف ــق ب ــاب والســنة نتعل ــا مــن الكت ــا نحــن فلا ظاهــر عندن ــال المازري:"وأم فق
التعليــل بالقــوت... ولا يمكــن أن يقــال فــي هــذا: إن الطعــام فــي العــرف عندهــم لــم يكــن فــي عــرف 
ــل  ــة، فيحم ــاف مخصوص ــف أو أصن ــى صن ــل كان عل ــة ب ــواع الأطعم ــائر أن ــي س ــب ف التخاط

الحديــث عليهــا"))).

فظهــر اعتبــار العــرف القولــي كمخصِِّــص للنصــوص الشــرعية فــي المذهــب، وظهــر التوافــق 
هـذا التأصـلي مـع ـ يـرى ذـلـك، وفـتـاوى علـمـاء المذـهـب المتوافـقـة ـ بـيـن المذـهـب الأصوـلـي اـلـذي ـ

4.2. المطلب الثاني: تخصيص العموم بالعرف العملي عند الفقهاء المالكية 

بنــاء علــى القــول المُُختــار مــن كــون العــرف العملــي مــن المخصصــات عنــد المالكيــة، عنــد 
ع الكثيــر من  الكثيــر مــن علمــاء المذهــب، خلافــاًً لقــول القرافــي ومــن تبعــه، فــي منــه ذلــك، فقــد فــَرَّ
فقهــاء المذهــب مــن المتقدميــن والمتأخريــن، الكثيــر مــن فــي مــن المســائل الفقهيــة وبنوهــا عندهــم 

علــى تخصيــص العمــوم الشــرعي بالعــرف العملــي، ومــن ذلــك:

	1 { )البقــرة: 233(، وهــو لفــظ عــام فــي كل . دَهُنَّ تُ يرُۡضِعۡــنَ أوَۡلَٰ لِــدَٰ فقــال الله تعالــى: }‌وَٱلۡوَٰ
ــه قاصــراً  ــي، وجعل ــك بالعــرف العمل ــام مال ــا الإم ــدة دون تخصيــص، ولكــن خصه وال
غيــر المــرأة الشــريفة لعلــو منزلتهــا ورفعــة حســبها وقدرهــا، فقــال القرطبــي: "واختلــف 
النــاس فــي الرضــاع هــل هــو حــق لــأم أو هــو حــق عليهــا، واللفــظ محتمــل، ..ولكــن هــو 
عليهــا فــي حــال الزوجيــة، وهــو عــرف يلــزم إذ قــد صــار ‌كالشــرط، إلا أن تكــون شــريفة 

ذات ترفــه فعرفهــا ألا ترضــع وذلــك ‌كالشــرط")))، ونحــوه ابــن العربي)))،والولاتــي))).

	2 ذهــب المالكيــة إلــى أن مــا نــص عليــه الشــرع فــي الربويــات، أنــه مــوزون فهــو مــوزون، .
ومــا نــص أنــه مكيــل فهــو مكيــل، ومــا لــم يــأت فيــه نــص شــرعي فالمعتبــر هــو عــادة 

النــاس فــي أســواقهم، نقلــه ابــن رشــد)))، ويختلــف ذلــك زمانــاً، ومكانــاً))).

	3 اختلف الفقهاء في ضابط الحرز في السرقة، فأما مالك فذهب إلى اعتبار العرف:.

محمد بن علي المازري، شرح التلقين، تحقيق محمد السلامي، )تونس: دار الغرب الإسلامي، 2008(، ط1، ج:  	(((
3، ط: 266

القرطبي، أحكام القرآن، ج: 3، ص: 161 	(((

ابن العربي، أحكام القرآن، ج: 1، ص: 275 	(((

الولاتي، نيل السول، ص: 113 	(((

ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )القاهرة: دار الحديث، 1425(، ط1، ج: 3، ص: 157 	(((

الدسوقي، الشرح الكبير، ج: 3، ص: 53 	(((
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ــك  ــظ ذل ــادة بحف ــو كل شــيء جــرت  الع ــة ه ــك بالجمل ــد مال ــد: "والحــرز عن ــن رش ــال اب فق
الشــيء المســروق فيــه، فمرابــط الــدواب عنــده أحــراز، وكذلــك الأوعيــة، ومــا علــى الإنســان مــن 

اللبــاس، فالإنســان حــرز لــكل مــا عليــه")))

	4 مذهــب المالكيــة أن مــن حلــف ألا يــأكل لحمــا فــأكل ســمكا، فإنــه يحنــث إذا لــم ينــو لحمــا .
خاصــا، لكــن أفتــى علــي بــن أحمــد الصعيــدي المالكــي بخــاف ذلــك، فقــال الدســوقي:" 
ومــا ذكــره مــن الحنــث بلحــم الحــوت إذا حلــف لا آكل لحمــا عــرف مضــى، وأمــا عــرف 
ــا  ــه لا يســمى ‌لحمــا ‌عرف ــأكل لحــم الحــوت؛ لأن ــا خصوصــا بمصــر فــا يحنــث ب زمانن

قالــه شــيخنا")))، فهــو مبنــي علــى اعتبــار العــرف العملــي.

	5 كان الإمــام مالــك يمنــع العــروس مــن التخلــف عــن حضــور الجمعــة والجماعــات، لكــن .
خولــف:

فذهــب اللخمــي إلــى اعتبــار العــادات، فــي لــزوم المــرأة لبيتهــا، وتركهــا لحضــور الجمعــة؛ 
لأن علــى المــرأة معــرة فــي ذلــك عنــد النســاء)))، فخالــف اللخمــي قــول إمــام المذهــب، مراعــاةًً، 

للـعـرف اـلـذي كان بزماـهن

	6 ــة يرجــو عوضهــا . ــواب )وهــي أن يهــب شــخص لآخــر هب ــة الث ــك هب أجــاز الإمــام مال
ــن  ــي ع ــي النه ــة ف ــوص العام ــن النص ــا م ــاً جوازه ــرف، مخصص ــة الع ــه(،  بدلال من

ــرر: الغ

فقال ابن رشد:"وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها)))

	7 ــرر، . ــن الغ ــة م ــوص المانع ــوم النص ــرع لعم ــي الض ــب ف ــع الحلي ــن بي ــاء م ــع الفقه من
ــد))). ــن رش ــه اب ــة: نقل ــادة متبع ــاس ع ــك إن كان للن ــام مال ــازه الإم وأج

	8 قــال - صلــى الله عليــه وســلم - :" البينــة علــى مــن ادعــى واليميــن علــى مــن أنكــر")))، .
وهــو عــام فــي كل بينــة لكــن خصصــه المالكيــة مــن جهتيــن:

ابن رشد، بداية المجتهد، ج: 4، ص: 233 	(((

الدسوقي، الحاشية على الشرح الكبير، ج: 2، ص: 143 	(((

أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994(، ط1، ج: 4، ص: 462 	(((

ابن رشد، بداية المجتهد، ج: 4، ص: 115-116 	(((

المصدر السابق، ج: 3، ص: 176 	(((

أبواب:   ط1،   ،)1996 الغرب،  دار  بيروت:   ( عواد،  بشار  شعيب  تحقيق  السنن،  الترمذي،  سورة  بن  محمد  	(((
الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، ج: 3، ص: 19، رقم: 1341
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أ قــال الولاتــي:" ومثالهــا القضــاء للمــرأة بالفــرش والوســائد إذا إختلفــت مــع الــزوج فيهــا 	.
ولا بينــة، لأن العــادة قاضيــة أنهــا لا يملكهــا إلا النســاء، وكالقضــاء بآلــة الحــرب للرجــل 

إذا اختلــف مــع امرأتــه فيهــا ولا بينــة؛ لأن العــادة قاضيــة أنهــا لا يملكهــا إلا الرجــال")))

ب مــن انتفــع بــأرض مــدة ثــم قامــت الدعــوى مــن أحدهــم بأنهــا لــه، لــم تقبــل دعوتــه ولا 	.
ــم تســمع دعــواه مــع  بينتــه التــي أقامهــا علــى صحــة دعــواه، فقــال الدســوقي:" وإنمــا ل
ــدق  ــى ص ــل عل ــدة دلي ــك الم ــكوته تل ــه؛ لأن س ــرف يكذب ــورة؛ لأن الع ــروط المذك الش

ــدة"))). ــك الم ــه تل ــادة أن الإنســان لا يســكت عــن ملك ــز لجــري ‌الع الحائ

	5 الخاتمة:.

توصلت الدارسة بنتائج مهمة منها:

	1 يــرى المالكيــة العمــل بالعــرف بــل هــو عندهــم مــن أصــول المذهــب، ويقســمون العــرف .
إلــى العــرف القولــي والعــرف العملــي.

	2 وجــوب العمــل بالعمــوم عنــد المالكيــة، وجعلــوا لــه مخصصــات متصلــة وأخــرى .
منفصلــة.

	3 اشــترط المالكيــة للعمــل بالعــرف شــروطا، كونــه غالبــا، وألا يخالــف النصــوص .
الشــرعية، وأن يكــون ســابقا 

أو مقارنا للنص لا متأخر عنه، وأن يكون ملزما للطرفين.

	4 توافــق أكثــر الأصولييــن مــن المالكيــة علــى القــول بتخصيص عمــوم النصوص الشــرعية .
ــص  ــي تخصي ــوا ف ــل اختلف ــن جــزي، وبالمقاب ــه إلا اب ــف في ــم يخال ــي ول ــرف القول بالع
النصــوص بالعــرف العملــي فذهــب القرافــي وغيــره إلــى المنــع، وأكثــر المتأخريــن علــى 

الجــواز وهــو الــذي تعضــده النصــوص المتكاثــرة فــي المذهــب

	5 ــوم . ــص عم ــى تخصي ــة عل ــة المبني ــائل الفقيه ــن المس ــر م ــي الكثي ــب المالك ــي المذه ف
النصــوص الشــرعية بالعــرف القولــي والعــرف العملــي.

ــة فــي  ــا العلمي ــر مــن القضاي ــاول الكثي ــى تن ــن إل ولهــذا توصــي الدراســة بلفــت نظــر الباحثي
المذهــب المالكــي فيمــا يتعلــق بمصطلــح "العمــل" وهــل هــو فــي حكــم العــرف أو أوســع منــه، ومــا 

ـهـي المنهجـيـة العلمـيـة المتبـعـة ـفـي المذـهـب ـمـن خلال الـقـول ـهب

الولاتي، نيل السول، ص: 201 	(((

الدسوقي، الحاشية على الشرح الكبير، ج: 4 ، ص: 234 	(((
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قائمة المصادر والمراجع: 
الباجي، سليمان بن خلف )1989(. إحكام الفصول )تحقيق عبد الله الجبوري(. دار الرسالة.

رشاد )تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، ط2(. الرسالة. ، محمد بن الطيب )1418ه(. التقريب والإإ ي
الباقلاني�

البخاري، محمد بن إسماعيل )1422ه(. الجامع الصحيح. دار طوق النجاة.

ح البخاري )تحقيق ياسر بن إبراهيم، ط2(. مكتبة الرشد. ابن بطال، عليي بن خلف )1423ه(. شرر

ن )تحقيق شعيب بشار عواد(. دار الغرب. مذي، محمد بن سورة )1996(. السنن� الترر

ح تحفة الحكام. دار الرشاد. ي شرر
، عليي بن عبد السلام )1412ه(. البهجة في� التسوليي

سلامية. . دائرة الشؤون الإإ ي المذهب المالكيي
ي الأأحكام في�

، محمد )2009(. إعمال العرف في� ن� ابن التمين

، محمـد بـن أحمـد )1419ه(. مفتـاح الوصـول إلى بنـاء الفـروع على الأأصـول )تحقيـق فركـوس(. المكتبـة  ي
التلمسـاني�

لمكية. ا

ابـن جـزي، محمـد بـن أحمـد )1424(. تقريـب الوصـول إلى علـم الأأصـول )تحقيـق محمـد إسـماعيل(. دار الكتـب 
. لعلمية ا

ح ابـن المخـتصر لابـن الحاجـب )تحقيـق أحمـد نجيـب(. مركـز  الجنـدي، خليـل بـن إسـحاق )1426ه(. التوضيـخ شرر
نجيبويه.

. مكتبة فضالة.  ي المذهب المالكيي
الجيدي، عمر )1982(. العرف والعادة في�

. دار فضالة. ي المذهب المالكيي
ات في� الجيدي، عمر )1993(. محاضرر

ح جمـع الجوامـع )تحقيـق خليـل إبراهيـم(. دار الكتب  حلولـو، أحمـد بـن عبـد الرحمـن )2019(. الضيـاء اللامـع شرر
لعلمية. ا

ن )تحقيق شعيب الأأرنؤوط(. دار الرسالة. ، سليمان بن داود )1430ه(. السنن� ي
أبو داود السجستاني�

. دار الفكر. ح الكبيرر ، محمد بن أحمد )د.ت.(. الحاشية على الشرر ي
الدسوقي�

ن� بن عليي )1425ه(. رفع النقاب. مكتبة الرشد. الرجراجي، الحسين

ابن رشد، محمد بن أحمد )1425ه(. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الحديث.

. ز�يز )ط2(. دار الخرير ، وهبة )1437ه(. الوج الزحيليي

. ي أبو زهرة، محمد )د.ت.(. أصول الفقه. دار الفكر العربي�

يعة. دار ابن عفان. ي الشرر
، إبرهيم بن موسى )1424ه(. الموافقات في� ي الشاطبي�

، محمد بن عبد الله )1424ه(. أحكام القرآن )ط3(. دار الكتب العلمية. ي ابن العربي�

سلامي. (. دار الغرب الإإ ي
ح الموطأ )تحقيق محمد السليماني� ، محمد بن عبد الله )1428ه(. المسالك شرر ي ابن العربي�

ي تفسيرر الكتاب العزيز. دار الكتب العلمية.
ز�يز في� ابن عطية، عبد الحق بن غالب )1422ه(. المحرر الوج

العلوي الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم )د.ت.(. نشرر البنود. مطبعة فضالة.

ابن فارس، أحمد بن فارس )1399ه(. معجم مقاييس اللغة )تحقيق عبد السلام هارون(. دار الفكر.

ابن الفرس، عبد المنعم بن عبد الرحيم )1427ه(. دار ابن حزم.
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ي أصول الأأقضية. الكليات الأأزهرية.
ابن فرحون، إبراهيم بن عليي )1406ه(. تبصرة الحكام في�

ح مسلم )تحقيق يحىيى بن إسماعيل(. دار الوفاء. ي عياض، بن موسى )1419ه(. إكمال المعلم شرر
القاضي�

ي إختصار الفصول. دار الفكر.
، أحمد بن إدريس )1973(. تنقيح الفصول في� ي

القرافي�

سلامي. ة. دار الغرب الإإ ي )1994(. الذخيرر
، أحمد بن إدريس القرافي� ي

القرافي�

ح تنقيح الفصول. الطباعة الفنية المتحدة. ، أحمد بن إدريس )1393ه(. شرر ي
القرافي�

، أحمد بن إدريس )1420ه(. العقد المنظوم. المكتبة المكية. ي
القرافي�

، أحمد بن إدريس )د.ت.(. الفروق )ج3(. عالم الكتب. ي
القرافي�

، أحمد بن إدريس )1416ه(. نفائس الأأصول. مكتبة نزار. ي
القرافي�

. ، أحمد بن عليي )1417ه(. المفهم لما أشكل من مسلم. دار ابن كثرير ي القرطبي�

، محمد بن أحمد )1964(. الجامع لأأحكام القرآن )تحقيق عبد السلام هارون، ط2(. دار الكتب المصرية. ي القرطبي�

سلامي. (. دار الغرب الإإ ي
ابن القصار، عليي بن عمر )1996(. المقدمة )تحقيق محمد السليماني�

قوته، عادل )1997(. العرف وحجيته عند الحنابلة. الدار المكية.

سلامي. (. دار الغرب الإإ ي المازري، محمد بن عليي )1421ه(. ايضاح المحصول )تحقيق عمار طالبي�

سلامي. ن )تحقيق محمد السلامي(. دار الغرب الإإ ح التلق�ين المازري، محمد بن عليي )2008(. شرر

ابن منظور، محمد بن مكرم )1414ه(. لسان العرب. دار صادر.

ح على العاصمية )تحقيق محمد عبد السلام(. دار الحديث. ميارة، محمد بن محمد )2011(. الشرر

ات(. دار الكتب العلمية. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم )1419ه(. الأأشباه والنظائر )تحقيق زكريا عمرير

ي أصول الفقه. مكتبة الرشد.
النملة، عبد الكريم )1420ه(. المهذب في�

اث. (. دار إحياء الترر ي
النيسابوري، مسلم بن الحجاج )1955(. الجامع الصحيح )تحقيق فؤاد عبد الباقي�

ح علميـات فـاس )تحقيـق هاشـم العلـوي(. وزارة  يـف المهـدي )1422ه(. تحفـة أكيـاس النـاس بشرر ، الشرر ي
الـوزاني�

الأأوقـف.

 .) ي مـام مالـك )تحقيـق أبـو طاهـر الخطـابي� ، أحمـد بـن يـحىيى )1400ه(. إيضـاح السـالك إلى قواعـد الإإ يسيي الـونشرر
مطبعـة فضالـة.

، محمد بن يحىيى )2006(. إيصال السالك )تحقيق مراد بوضاية(. دار ابن حزم. ي
الو�تيلا

، محمد يحىيى )1412ه(. نيل السول على مرتقى الوصول. دار عالم الكتب. ي
الو�تيلا
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

al-bājiyya  sulaymānu  bnu  khalafin  (1989).  ʾiḥkāmu  al-fuṣūli  (taḥqīqu ‘abdi  Allāhi  
al-jjabiwriyyi  dāru  al-risālati

al-bāqillāniyyu  muḥammadu  bnu  al-ṭayyibi  (1418h).  al-taqrību  wa-l-ʾirshādu  
(taḥqīqu ‘abdi  al-ḥamīdi  ʾabū  zunaydin  ṭ  al-risālatu

al-bukhāriyyu  muḥammadi  bni  ʾismā‘īla  (1422h).  aljāmi‘i  al-ṣaḥīḥi  dāru  ṭawqi  al-
najāti

abnu  baṭṭālin  ‘aliyyu  bnu  khalafin  (1423h).  sharḥi  albukhāriyyi  (taḥqīqu yāsiri  bni  
ʾibrāhīma  ṭ  maktabatu  al-rushdi

al-tirmidhiyyu  muḥammadu  bnu  sawrata  (1996).  al-sunanu  (taḥqīqu shu‘aybin  
basshārin  ‘awwādin  dāru  algharbi

al-tasawwuliyyu  ‘aliyyu  bnu  ‘abdi  al-salāmi  (1412h).  albahjatu  fī  sharḥi  tuḥfati  
alḥukkāmi  dāru  al-rashādi

abnu  al-tamīni  muḥammadun  (2009).  ʾi‘mālu  al-‘urfi  fī  al-ʾāḥkāmi  fī  al-madhhabi  
al-mālikiyyi  dāʾiratu  al-shuʾūni  al-ʾislāmiyyati

al-tilimsāniyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (1419h).  miftāḥu  alwuṣūli  ʾilā  bināʾi  
alfurū‘i  ‘alā  alʾuṣūli  (taḥqīqu farukūs  almaktabatu  almakkiyyati

abnu  juzayyin  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (1424).  taqrību  alwuṣūli  ʾilā  ‘ilmi  
alʾuṣūli  (taḥqīqu muḥammadi  ʾismā‘īla  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

aljundiyyu  khalīlu  bnu  ʾisḥāqa  (1426h).  al-tawḍīkhu  sharḥu  abni  almukhtaṣari  
liābni  alḥājibi  (taḥqīqu ʾaḥmada  najībin  markazu  najībawayhi

aljayyidiyyu  ‘umara  (1982).  al-‘urfu  wa-l-‘ādatu  fī  al-madhhabi  al-mālikiyyi  
maktabatu  faḍālata

aljayyidiyyu  ‘umara  (1993).  muḥāḍarātun  fī  al-madhhabi  al-mālikiyyi  dāru  faḍālata

ḥulūlū  ʾaḥmadu  bnu  ‘abdi  al-Raḥmāni  (2019).  al-ḍīāʾu  al-lāmi‘u  sharḥu  jam‘i  al-
jawāmi‘i  (taḥqīqu khalīlin  ʾibrāhīma  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

ʾabū  dāwud  al-sijistāniyyu  sulaymānu  bnu  dāwud  (1430h).  al-sunanu  (taḥqīqu 
shu‘aybin  al-ʾurnuʾūṭi  dāru  al-risālati



تخصيص العام بالعرف عند المالكية )1 - 27(

يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 242

al-dusūqiyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (d.t.).  alḥāshiyatu  ‘alā  al-sharḥi  alkabīri  
dāru  alfikri

al-rajrājiyyu  al-ḥusaynu  bnu  ‘aliyyin  (1425h).  raf‘u  al-niqābi  maktabatu  al-rushdi

abnu  rushdin  muḥammadu  bnu  ʾ aḥmada  (1425h).  bidāyati  al-mujtahidi  wanihāyati  
al-muqtaṣidi  dāru  al-ḥadīthi

al-zuḥayliyyu  wahibatu  (1437h).  alwajīzi  (t2).  dāru  alkhayri

ʾabū  zuhrata  muḥammadun  (d.t.).  uṣūlu  alfiqhi  dāru  alfikri  al‘arabiyyi

al-shāṭibiyyu  ʾibrahīmu  bnu  mūsā  (1424h).  al-mūāfaqātu  fī  al-sharī‘ati  dāru  abni  
‘affāna

abnu  al‘arabiyyi  muḥammadu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (1424h).  ʾaḥkāmi  alqurʾāni  (t3).  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  al‘arabiyyi  muḥammadu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (1428h).  almasāliku  sharḥu  
almūʾaṭṭaʾi  (taḥqīqu muḥammadin  al-sulaymāniyyi  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi

abnu  ‘aṭiyyata  ‘abdu  al-ḥaqqi  bnu  ghālibin  (1422h).  al-muḥarraru  al-wajīzu  fī  
tafsīri  al-kitābi  al-‘azīzi  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al‘alawiyyu  al-shanqīṭiyyu  ‘abdu  Allāhi  bnu  ʾibrāhīma  (d.t.).  nashru  albunūdi  
maṭba‘atu  faḍālata

abnu  fārisin  ʾaḥmadu  bnu  fārisin  (1399h).  mu‘jamu  maqāyīsi  al-lughati  (taḥqīqu 
‘abdi  al-salāmi  hārūna  dāru  al-fikri

abnu  alfarasi  ‘abdu  al-mun‘imi  bnu  ‘abdi  al-raḥīmi  (1427h).  dāru  abni  ḥazmin

abnu  farḥūnin  ʾibrāhīmu  bnu  ‘aliyyin  (1406h).  tabṣirati  alḥukkāmi  fī  uṣūli  
alʾaqḍiyati  alkulliyyāti  alʾazhariyyatu

alqāḍī  ‘īāḍun  bni  mūsā  (1419h).  ʾikmāli  almu‘allimi  sharḥi  muslimin  (taḥqīqu 
yaḥyā  bni  ʾismā‘īla  dāru  alwafāʾi

al-qarāfiyyu  ʾaḥmadu  bnu  ʾidrīsa  (1973).  tanqīḥu  al-fuṣūli  fī  ʾikhtiṣāri  al-fuṣūli  
dāru  al-fikri

al-qarāfiyyu  ʾaḥmadu  bnu  ʾidrīsa  al-qarāfiyyu  (1994).  al-dhakhīrati  dāru  al-gharbi  
al-ʾislāmiyyi
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al-qarāfiyyu  ʾaḥmadu  bnu  ʾidrīsa  (1393h).  sharḥu  tanqīḥi  alfuṣūli  al-ṭibā‘atu  al-
fanniyyatu  al-muttaḥidatu

alqarāfiyyu  ʾaḥmadu  bnu  ʾidrīsa  (1420h).  al‘aqdi  al-manẓūmi  almaktabatu  al-
makkiyyati

alqarāfiyyu  ʾaḥmadu  bnu  ʾidrīsa  (d.t.).  alfurūqi  (g3).  ‘ālamu  alkutubi

alqarāfiyyu  ʾaḥmadu  bnu  ʾidrīsa  (1416h).  nafāʾisi  alʾuṣūli  maktabatu  nizārin

alqurṭubiyyu  ʾ aḥmadu  bnu  ‘aliyyin  (1417h).  almufhimu  limā  ʾ ashkala  min  muslimin  
dāru  abni  kathīrin

alqurṭubiyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (1964).  aljāmi‘u  liʾaḥkāmi  alqurʾāni  
(taḥqīqu ‘abdi  al-salāmi  hārūna  ṭ  dāru  alkutubi  almiṣriyyati

abnu  alqaṣṣāri  ‘aliyyu  bnu  ‘umara  (1996).  almuqaddimatu  (taḥqīqu muḥammadi  
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The Position of the Maliki Jurists on Allocating Texts 
by Custom

Halim Mansour Medebbeur(1)

Abstract: 

The specialization of "al - ‘Aam" (the general) in Shari 'a texts is one 
of the topics that jurists of Islamic jurisprudence (Usul al - Fiqh) have been 
concerned with. There is consensus among them on some aspects of this 
specialization, while there is disagreement on others. This paper will focus on 
Al Maliki school’s perspective on "al - ‘Aam", including its definition, forms, 
types, and specification, as well as custom (‘Urf) as a legitimate source, with 
a definition of its meaning, types, and evidentiary value. It will subsequently 
delve into Al Maliki school’s approach to specifying generality by custom.

The importance of the study lies in the need to understand the efforts of 
jurists and fundamentalists in applying Islamic rulings to various customs, 
bridging the gap between Sharia and reality. The study adopts an inductive 
method by collecting issues that the Maliki scholars adopted to specify the 
generality of Sharia by custom, followed by an analytical approach to these 
issues. It also uses an inferential method to fully understand this specification.

The study answers the research questions through three sections. The first 
section explains custom, its definition, ruling, types. The second elucidates 
Al Maliki school’s doctrine regarding the specification of generality by 
custom, while the third section illustrates the applications of Maliki jurists in 
this regard. The study found that Al Maliki school applies this specification 
in many issues. It recommended further research on the efforts of jurists in 
the investigation of public custom and the expansion of the investigation of 
custom.

Keywords: Shari 'a texts, Personalization, Custom, Malikiah's.
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